
 تونــس – وصلت المـــرأة العربية منذ 
ســـنوات طويلة إلى كرسي القضاء وإلى 
مناصـــب متقدمة ورئاســـة محاكم رفيعة 
المستوى، وكانت المملكة المغربية أول 
دولة عربية تمنح المرأة هذا الحق الذي 

يعد دستورياً.
ومـــن المفارقـــات أن تظـــل المـــرأة 
المصريـــة محرومـــة من شـــغل منصب 
قـــاض حتى القـــرن الـ21 علـــى رغم عدم 
وجـــود أي ســـند دســـتوري ولا قانوني 
ولا شـــرعي يحرمها من ذلك، إلى أن أتى 
مؤخـــرا ولأول مرة قرار تعيين النســـاء 
في مناصب قضائية بـــارزة، وذلك خلال 
اجتمـــاع للرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي مـــع أعضاء المجلـــس الأعلى 
للهيئات القضائية المعني بإدارة شؤون 

القضاء.
وأكـــد بيـــان صـــادر عـــن الحكومـــة 
المصرية ”بدء عمل العنصر النسائي في 
مجلـــس الدولة (ممثل القضـــاء الإداري) 
والنيابـــة العامة (هيئـــة قضائية بارزة) 

اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل“.

واعتبـــر أن ”القـــرار سيســـاهم فـــي 
تحقيـــق المســـاواة الكاملة بيـــن الرجل 
والمرأة في تولي الوظائف القضائية في 

جميع الجهات والهيئات“.
وقال عمر مروان وزير العدل إن ”قرار 
بدء عمـــل العنصر النســـائي في مجلس 

الدولة والنيابة غير مسبوق“.
وأضـــاف الوزير أن ”وجود النســـاء 
لأول مـــرة في مجلـــس الدولـــة والنيابة 
استحقاق دســـتوري، وتطبيق للمساواة 

بين الرجل والمرأة لأول مرة“.
وعلى مدى ســـنوات طالبت منظمات 
حقوقية نســـوية مرارا بضـــرورة تعيين 
المـــرأة فـــي الهيئات القضائيـــة التي لا 
تتولى مناصب فيها، وهي مجلس الدولة 
والنيابـــة الإداريـــة، وذلـــك وفقـــا لمبدأ 
تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين 
المنصوص عليه في الدستور المصري.

وتنـــص المـــادة 11 مـــن الدســـتور 
المصـــري وتحديداً الفقـــرة الثانية على 
تعييـــن المرأة فـــي الجهـــات والهيئات 
القضائيـــة ”على أن تكفـــل الدولة للمرأة 
حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف 
الإدارة العليـــا في الدولـــة والتعيين في 

الجهات والهيئات القضائية“.
وقالـــت المحامية المهتمـــة بتمكين 
المـــرأة فـــي المناصـــب العامـــة نيهال 
عبدالقدوس ”إن كـــمّ المواد المنصوص 
عليها في الدستور والقوانين كبير جداً. 
لكـــن العـــدد المطبّق فـــي حياتنا صغير 

جداً، ولنا في الشارع والنساء عبرة“.
وأشـــارت عبدالقدوس إلى أن وضع 
الشـــارع فـــي مصر يعـــد نموذجـــاً لعدم 

تطبيق القوانين بدءاً من المرور 
إلـــى الإشـــغالات والاعتـــداء 

علـــى الأملاك وانتهاء 
بالسلوكيات الخاطئة. 

والشـــارع في ذلك شأنه 
شـــأن حقوق النســـاء، 
ومنها التعليم والصحة 

وعـــدم التحـــرش وأيضـــاً 
المناصب العامة. وأضافت 

أن الدســـتور يحمي الحقوق 
والقوانيـــن تدعـــم، لكـــن لا 
التطبيق كافٍ ولا المجتمع 

مستعد.
عبدالقدوس  وأكـــدت 

أن اســـتعداد المجتمع 
لتقبل المرأة القاضية 

تتجاذبـــه قوى عدة. فمن 

جهة تشـــير الأعراف والعادات والتقاليد 
إلـــى أن المرأة تصلـــح لمهـــام دوناً عن 
غيرهـــا. ومـــن جهة أخرى جـــاءت موجة 
التديـــن والتطرف التـــي هبت على مصر 
فـــي أواخـــر ســـبعينات القـــرن الماضي 
لتضفي هالة دينية على العادات الرجعية 
فتكسبها شرعية وقبولاً مجتمعياً تحول 
خلال الســـنوات إلى مقاومة من الشارع 
للتطور، ودفاع مســـتميت مـــن أجل دفع 

المرأة مراحل إلى الوراء.
وأكـــد الإعلامـــي إبراهيم عيســـى أن 
العالم يمكن السيدات في مجال القضاء، 
وأن 54 فـــي المئة مـــن القضاة في العالم 
سيدات يعني تقريبا أن نسبة القاضيات 
أكثر من النصف، بينما تقل النســـبة في 
مصر عن 1 في المئة مستشـــهدا ببعض 
النســـب في دول أوروبا، كبريطانيا التي 
تصل فيهـــا النســـبة إلى 30 فـــي المئة، 

والولايات المتحدة إلى 33 في المئة.
وفــــي تعليــــق لــــه ببرنامــــج ”حديث 
في مارس المنقضي قال عيسى  القاهرة“ 
إن بعــــض نســــب القاضيــــات فــــي الدول 
العربيــــة تصل إلى 42 في المئة (الجزائر) 
وتتجاوزها إلى 49 في المئة (لبنان) بينما 

لا تتجاوز في مصر نسبة الـ 1في المئة.
وكانـــت منظمة حقوقيـــة مصرية قد 
دعـــت للتوقيـــع علـــى وثيقـــة إلكترونية 
أطلقـــت قبـــل أكثـــر مـــن شـــهر، تطالب 
بـ“تفعيل الدســـتور بشـــكل كامـــل لتولي 
النســـاء المناصـــب القضائيـــة من دون 
تمييـــز ضدهـــن“، وقـــد اســـتجابت لها 

أحزاب وشخصيات عامة.
وقال شـــريف جمـــال مديـــر البرامج 
السياســـية في مؤسســـة قضايـــا المرأة 

المصريـــة التي دعت إلـــى التوقيع على 
الوثيقة، إن التســـجيل الإلكتروني للتقدم 
إلـــى الوظائـــف القضائيـــة فـــي مجلس 
الدولـــة لا يقبـــل اســـتكمال الإجـــراءات 
عندما يتبيـــن من رقم الهوية الوطنية أن 

المتقدمة للوظيفة امرأة.
وتساءل جمال ”كيف يمكن لخريجات 
في كليات الحقوق أصبحن متميزات في 
ســـن القانون  عملهـــن وبعضهن بتن يُدرِّ
فـــي الجامعات ألا يتمكّـــنّ من التقدم إلى 

الوظائف القضائية من الأساس؟“.
وفـــي اليـــوم العالمـــي للمـــرأة في 8 
مارس طلب الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي من وزيـــر العدل عمـــر مروان 
بالتنســـيق مع المجلـــس الأعلى للقضاء 
ومجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة فيهما 
”تفعيلاً كاملاً للاســـتحقاق الدســـتوري 

بالمساواة وعدم التمييز“.
وبعدها بأيـــام أعلن مجلـــس الدولة 
عن تعيين أعضاء من السيدات، لكن نقلاً 
من هيئة النيابـــة الإدارية وهيئة قضايا 
الدولـــة، مـــن دون فتح البـــاب لمزيد من 

النساء للتقدّم.
ويقول جمـــال إن المؤسســـة تطمح 
لجمـــع أكبر عـــدد ممكـــن مـــن التواقيع 
علـــى وثيقة أحقية المـــرأة في المناصب 
القضائية لإرسالها إلى رئيس الجمهورية 
للمطالبة باســـتجابة غير منقوصة وفتح 

الباب لتوظيف نساء جديدات.
وكانت أمنية جادالله مؤسسة مبادرة 
”المنصة حقها“ قد أكدت أنها ســـتقاضي 
مجلس الدولة لأنه لم يفتح الباب للمزيد 
من النســـاء، ولأن شـــروط التعيين ”أكثر 
تشـــدداً من تلـــك التي تطلب فـــي العادة 

لتعيين الذكور“.
وكانت الشـــروط التي أعلنها مجلس 
الدولـــة قبل نحو شـــهرين قـــد تضمنت 
الشـــهادة  فـــي  المتقدمـــات  حصـــول 
الجامعية على درجة جيد جدًا على الأقل، 
وحصولهن على دبلومين في الدراســـات 
العليا، وأن تكون المتقدمة تشغل منصب 
وكيل النيابـــة الإدارية من الفئة الممتازة 

أو نائب بهيئة قضايا الدولة.
وكانـــت جادالله قد تقدمت بطلب عام 
2014 للالتحاق بالسلك القضائي ورُفض 
طلبها، كمـــا رفضت الدعـــوى القضائية 

التي رفعتها في الشأن نفسه.
وجاء في قرار 
المحكمة بالرفض ”إن 
لعوامل البيئة وأحكام 
التقاليد وطبيعة 
الوظيفة ومسؤولياتها 
شأن كبير في توجيه 
السلطة الإدارية الوجهة 
التي تراها محققة 
للمصلحة العامة، 
ومتفقة مع حسن انتظام 
المرفق العام، وليس في 
ضوء هذه الاعتبارات 
إخلال بمبدأ المساواة 

المقرر دستورياً“.
وتوضح أمنية أن الحديث 
في الأمر صعب لأنها تحاول 
الجمع بين نشـــر قضية 
تولي المرأة المناصب 
القضائية وفي الوقت 
نفســـه تحاول الحفاظ 

علـــى مبادئ القانـــون المصري في ”عدم 
التعقيب على حكام القضاء والتدخل في 

شؤون الهيئات المستقلة“.
ويواجـــه تعييـــن القضـــاة من جنس 
النســـاء جدلا كبيرا في مصرمنذ سنوات 

ما قبل ثورة يناير 2011.
وفي العام 2007 أصدر مجلس القضاء 
الأعلى المصري قرارا بتعيين 31 قاضية 
لأول مـــرة فـــي تاريـــخ البـــلاد. وتباينت 
مواقف القضـــاة وعلماء الدين بين مؤيد 
للقـــرار يرى فيه نقلة مســـتحقة والتزاما 
بمبدأ المساواة فى العمل، وبين معارض 
يعتبـــر الخطوة تحديـــا لتعاليـــم الدين 
واستجابة  الإســـلامي  المجتمع  وتقاليد 

للضغوط الغربية.
وقـــال المستشـــار أحمد مكـــي نائب 
رئيس محكمـــة النقض إن علمـــاء الدين 
يحرمـــون تولي المرأة منصـــب القضاء. 
لكنه شـــدد فى الوقت نفسه على ضرورة 
إعـــادة ترتيب أولويات الفقه السياســـي 
الحالـــي لأنه وضع فى عصـــر مغاير عن 

العصر الذى نعيشه الآن.
كما اعترض على تعييـــن القاضيات 
الجديـــدات مـــن هيئتي النيابـــة الإدارية 
(تختـــص بالتحقيق في مخالفات الجهاز 
الإداري للدولـــة) وقضايـــا الدولة (تضم 
محاميـــن يتولون الدفاع أمام القضاء عن 
إدارات الدولـــة والحكومـــة). وقـــال مكي 
”هذا ليس البـــاب الطبيعي لدخول المرأة 
إلـــى القضـــاء، فالمفتـــرض أن تدخل عن 
طريق النيابة العامة، وهو ما لم يحدث“.
وبالمقابل رفض الدكتور عبدالمعطي 
بيومي أســـتاذ العقيدة والفلسفة وعضو 
بالأزهـــر  الإســـلامية  البحـــوث  مجمـــع 
مـــا ذهب إليـــه المستشـــار مكـــي، وقال 
”هـــذه ثقافة خاطئـــة علينا ترشـــيدها لا 
الاستســـلام لها، كما أنهـــا ثقافة دخيلة 
على الإســـلام الذي شهد وجود المفتيات 

والداعيات منذ زمن النبوة“.
وفي ظل وجود كفاءات جديرة بتبوّء 
مناصـــب قضائية، ما زالت قيادات العمل 
النســـائي في مصر تسعى وتطالب بهذا 
الحـــق الدســـتوري وتحـــاول مواجهـــة 
الحجـــج والادعاءات بعـــدم مقدرة المرأة 
على تولي هذا المنصب. وتدعم مؤسسة 
المـــرأة الجديـــدة حق النســـاء في تولي 

مناصب القضاء.
ومـــن المفارقـــات أن تنحصر نســـبة 
القاضيات المصريات فـــي 0.5 في المئة 
بمجمـــوع 69 قاضيـــة وأول قاضيـــة في 
العالـــم العربـــي كانـــت مصريـــة وهـــي 
إنصاف البُرعي التي أضحت قاضية في 

العام 1958.
في  وحسب منشور لمجلة ”المصور“ 
عددها الصادر بتاريـــخ 14 نوفمبر1958، 
فـــإن المحامية إنصـــاف البُرعي هي أول 
امرأة فـــي العالم العربـــي تتقلد منصب 
قاضيـــة، بعد أن تقدمت في العام نفســـه 
بطلـــب إلـــى مجلـــس القضـــاء الأعلـــى 
لتعيينها كقاضية في الجمهورية العربية 
المتحدة (مصر وســـوريا إبـــان الوحدة 
التي أعلِنَت في الـ22 من فبراير في العام 
1958)، وقد وافـــق المجلس على تعيينها 
فـــي محاكم الأحـــداث في ســـوريا، وهي 
المحاكـــم المختصة بالنظـــر في قضايا 
الأحـــداث القاصريـــن، أي مـــن هـــم دون 

الثامنة عشرة.

 أتلانتــا (الولايــات المتحــدة) – تتذكر 
جينيفر ماكليلان عضو مجلس الشيوخ 
عن ولاية فرجينيا حياة والديها، وكيف 
عانـــى الســـود مـــن ســـكان فيرجينيـــا 
مـــن الفصـــل العنصري وصدمـــة حركة 
الحقوق المدنية وانتصارها، وتنظر إلى 
الحكومة على أنها ”قوة لتحســـين حياة 
ولكنهـــا أيضا ”قـــوة تضطهد  النـــاس“ 

البعض وتهمش الآخرين“.
وعلى الرغـــم من اهتمـــام ماكليلان 
المســـار  أن  إلا  العموميـــة،  بالوظيفـــة 
السياســـي لم يكن واضحـــا أمامها في 
ظل انعدام القدوة الملهمة التي تجعلها 

تخوض غمار السياسة.
وقالـــت ماكليلان البالغـــة من العمر 
48 عاما ”لم يكن هناك الكثير من الأمثلة 
على النســـاء الســـود في الســـلطة، لكن 
الوضع الآن في ولايـــة فرجينيا مختلف 

تماما عما كان في الماضي“.
مـــع  ماكليـــلان  صعـــود  ويكشـــف 
جينيفـــر كارول فوي القوة السياســـية 
الصاعـــدة للنســـاء الســـود، والمســـار 
الطويل لانتصـــارات الديمقراطيين، فقد 
برزت النساء السود مؤخرا كسياسيات 
نائـــب  مـــن  مســـؤوليات،  ومتحمـــلات 
الرئيـــس كامـــالا هاريس إلى رئيســـات 
بلديـــات في أتلانتا وشـــيكاغو وســـان 

فرانسيسكو.
وتحـــاول ماكليـــلان وكارول فـــوي، 
المحاميـــة العامة البالغـــة من العمر 39 
عامـــا، كســـر حاجـــز آخر من خـــلال أن 
تجعل أول امرأة ســـوداء تفوز بمنصب 

الحاكم في الولاية.
وهنـــاك الكثير من النســـاء الســـود 
المناصـــب  فـــي  أيضـــا  الموجـــودات 
المحلية والتشـــريعية ولكن في المكاتب 
على مستوى الولاية التي لا تزال أرضية 
جديدة للنســـاء من الأقليات العرقية في 

الولايات المتحدة.
المؤسســـة  كار،  غلينـــدا  وقالـــت 
المشـــاركة لمؤسســـة هاير هايتس فور 
أميركا، التي تدعم المرشـــحات الســـود 
”إننا نطبّع قيادة النســـاء الســـود ونرى 
أنهـــن في كل ورقة اقتـــراع بحيث تكون 

طبيعة ثانية للناخبين“.
وبالإضافـــة إلـــى ولايـــة فرجينيـــا، 
تترشـــح امرأتـــان ســـوداوان لعضوية 
مجلـــس الشـــيوخ الأميركـــي مـــن ولاية 
كارولينـــا الشـــمالية فـــي العـــام 2022، 
وهما رئيســـة المحكمة العليا الســـابقة 
في الولاية شـــيري بيســـلي والمشـــرعة 
وبالنســـبة  ســـميث،  إيريـــكا  الســـابقة 
لفلوريدا، فتترشح النائب الأميركية فال 
ديمينغـــز لمقعد الســـناتور الجمهوري 
ماركـــو روبيـــو، أما فـــي جورجيا، فمن 
المتوقع أن تترشـــح الناشطة في مجال 
حقوق التصويت والزعيمة التشـــريعية 
الســـابقة ستايســـي أبرامـــز لمنصـــب 

الحاكم في 2022.
الخبيـــر  شـــال،  ســـتيف  وقـــال 
الاســـتراتيجي الأبيـــض الـــذي ســـاعد 
الرئيس باراك أوباما على الفوز بفلوريدا 
مرتيـــن، إن الإجمـــاع المتزايـــد على أن 
النساء السود يمكن أن يجمعن التحالف 
على  للانتخابات  للديمقراطيين  المثالي 

مستوى الولاية.
وأضاف ”هذه هـــي الخطوة التالية 
لما بعـــد أوباما. يمكنهن إعادة بناء هذا 

التحالف تماما مثل أي شخص آخر“.
وقالت المرشـــحتان في فرجينيا إن 
النســـاء الســـود هن الأمثل فـــي الوقت 

الحالي.
وقالـــت ماكليـــلان عندمـــا شـــاهدت 
فيديو جـــورج فلويد، وهو رجل أســـود 
يموت تحت ركبة ضابط شـــرطة أبيض 
في مينيسوتا العام الماضي ”سئمت من 
خوض نفس المشـــاجرات التي خاضها 

والداي وأجـــدادي، ولا يمكنني ترك ذلك 
الإرث لأولادي“.

وتربط كارول فوي ســـيرتها الذاتية 
(تخرجت من معهد فيرجينيا العســـكري 
وعملت محامية عامة) باســـتراتيجيتها 

السياسية.
وقالت ”هنـــاك تقاطعـــات قادمة من 
واحدة مـــن أفقر المجتمعـــات في ولاية 
والأفكار السياســـية ســـتأتي  فرجينيا“ 
من جميع الناخبيـــن من الطبقة العاملة 

والمتوسطة.
وقالت كار إن الهـــدف التالي هو أن 
تتلاءم قوة النســـاء الســـود التصويتية 

مع تمثيليتهن.
وبدأ الكونغرس هذا العام بتسجيل 
25 امرأة سوداء من أصل 435 عضوا في 
مجلس النواب، وتشـــغل النساء السود 
منصب رئيســـات لبلديات في ســـبع من 
أكثـــر 100 مدينة من حيث عدد الســـكان 
فـــي الولايات المتحـــدة، مقارنة بواحدة 
قبل أقل من عقد. وتضاعف عدد النســـاء 
السود في المجالس التشريعية للولايات 
تقريبـــا خلال عقدين من الزمن، إلى أكثر 

من 4 في المئة.
وأضافـــت كار ”يمكننـــا الاحتفـــال، 
لكننـــا ما زلنـــا ندرك العمـــل الذي يجب 

القيام به“.

وتبـــرز الحملات القوية من النســـاء 
الســـود فـــي وقـــت مبكـــر جـــدا مقارنة 
بالســـنوات الســـابقة، وفي 2017، بينما 
كانـــت أبرامـــز تســـتعد لأول محاولـــة 
لها لنيـــل منصب حاكـــم جورجيا، جند 
سماســـرة الســـلطة البيـــض فـــي حزب 
الولايـــة إحدى زميلاتها المشـــرعات في 
الولاية، وهي امرأة بيضاء، لمواجهتها.

وقالـــت كاريـــن فينـــي المستشـــارة 
الديمقراطية الســـوداء البـــارزة وحليفة 
أبرامز ”كان يجب أن يشـــعروا بالخجل 

لقد أثبتت أنهم جميعا مخطئون“.
هزمـــت أبرامـــز خصمها الأساســـي 
المختـــار يدويـــا. وبعـــد فتـــرة وجيزة، 
دعاهـــا الزعيم الديمقراطـــي في مجلس 
الشيوخ تشاك شومر للترشح للمجلس. 
ورفضـــت لكنها اقترحـــت القس رافائيل 
وارنوك. وفاز وارنوك، وهو رجل أسود، 
بجولة الإعادة في ينايـــر متفوقا بفارق 
نقطتين على زميله الأبيض، الســـناتور 

الديمقراطي جون أوسوف.
يعلـــق   ،2022 اقتـــراب  ومـــع 
الديمقراطيـــون في جورجيـــا الأمل على 
أبرامـــز -التي من المتوقـــع أن تخوض 
الديمقراطيـــون  وحـــذا  المنافســـة- 
الوطنيون حذوهم في التوظيف والتأييد 

في مجلس الشيوخ.
ويبـــدو أن ذراع حملة الديمقراطيين 
في مجلس الشيوخ عازمة على أن تكون 
أكثر تعمقا بشـــأن التأييد في عام 2022، 
بدلا مـــن تعيين المرشـــحين المفضلين 

علنا في وقت مبكر.
ومـــع حلـــول 2020، دعمـــت اللجنة 
الديمقراطية في ولاية كارولينا الشمالية 
كال كانينغهـــام، وهـــو أبيـــض معتدل، 
على المتنافســـين الآخرين، بما في ذلك 
سميث. وخسر كانينغهام، الذي اعترف 
بعلاقة خارج الزواج في الشـــهر الأخير 
مـــن الحملة، 1.8 نقطـــة أو ما يُقارب 100 
ألـــف صـــوت. وخســـرت بيســـلي، التي 
كانـــت آنـــذاك رئيســـة قضـــاة المحكمة 
العليا، محاولة إعادة انتخابها في نفس 
الانتخابات العامة بأكثر من 400 صوت.

مناصب  في  مصريات  تعيين  يعد 
مجال  في  سابقة  رفيعة  قضائية 
القضاء المصري. ورغم أن الدستور 
شغل  عدم  على  ينص  لم  المصري 
نسبة  أن  إلا  قضائي،  لمنصب  المرأة 
مجال  في  المصرية  المرأة  مشاركة 
مستوى  على  الأقل  تعتبر  القضاء 
العالم العربي. وعادة ما يرافق تعيين 
جدل  قضائية  مناصب  في  نساء 

واسع من القضاة ورجال الدين.

المرأة المصرية تعبر مصدات طريقها 
نحو منصة القضاء

النساء السود يشاركن 
في صناعة التاريخ الحديث 

للولايات المتحدة
بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة تحقيق للمساواة بين الجنسين

الأحد 202021/06/06
السنة 44 العدد 12081 مرأة

طموح متزايد للوصول إلى السلطة

تقلد المرأة منصبا في مجلس الدولة حق يكفله الدستور

قرار تعيين نساء في مناصب 
رفيعة سيساهم في تحقيق 
المساواة الكاملة في تولي 

الوظائف القضائية في جميع 
الجهات والهيئات 

وجود النساء لأول مرة في 
مجلس الدولة والنيابة 

استحقاق دستوري

عمر مروان

و

جينيفر ماكليلان

لم يكن هناك الكثير 
من الأمثلة على النساء 

السود في السلطة

والقوانين كبير جدا. 
ق فـــي حياتنا صغير 

ع والنساء عبرة“.
ي ي ق

لقدوس إلى أن وضع 
 يعـــد نموذجـــاً لعدم 
ع و ى إ وو

ءاً من المرور 
ج و يي

الاعتـــداء
اء 
ئة.

شأنه 
ــاء،
صحة
أيضـــاً
وأضافت

ي الحقوق 
 لكـــن لا
لمجتمع 

دوس
تمع 
ية

فمن .

طلبها، كمـــا رفضت الدع
التي رفعتها في

المحك
لعوام

الوظيف
شأن
السلطة
ال
لل
ومتفقة م
المرفق
ضوء
إخلال
المقرر د

إ

وتوضح أ
في الأمر ص
الجمع ب
تولي
القضا
نفســـ

يع ج ي ي ض و
الجهات والهيئات 


